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 اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : إن حكومات

 المملكة الأردنیة الھاشمیة
 دولة الإمارات العربیة المتحدة 

 دولة البحرین 
 الجمھوریة التونسیة 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
 جمھوریة جیبوتي

 المملكة العربیة السعودیة 
 جمھوریة السودان الدیمقراطیة 
 الجمھوریة العربیة السوریة 

 جمھوریة الصومال الدیمقراطیة 
 الجمھوریة العراقیة 

 سلطنة عمان 
 فلسطین 
 دولة قطر 
 دولة الكویت

 الجمھوریة اللبنانیة
 الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة

 المملكة المغربیة
 تانیةالجمھوریة الإسلامیة الموری
 الجمھوریة العربیة الیمنیة

 جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة
 

 
ھ  ى تحقیق عي إل ي الس ومي ینبغ دف ق ة ھ دول العربی ین ال ریل ب دة التش ةن وح ا ب ام منھ إیمان
ي  ة ینبغ انطلاقام نحو الوحدة العربیة الشاملة ، واقتناعام منھا بةن التعاون القضائي بین الدول العربی

ة أن یكون تعا ة وفعال ونام شاملام لكل المجالات القضائیة على نحو یستطیل أن یسھم بصورة ایجابی
 .في تدعیم الجھود القائمة في ھذا المجال 

 
وحرصام منھا على توثیق علاقات التعاون القائمة بین الدول العربیة في المجالات القضائیة 

ي الأول والعمل على دعمھا وتنمیتھا وتوسیل نطاقھا ، وتنفیذام للإ علان الصادر عن المتتمر العرب
كانون / دیسمبر  41-41لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربیة في الفترة من 

 . 4711أول 
 

 :قد اتفقت على ما یةتي 
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 الباب الأول

 (أحكام عامة ) 

 
  1مادة 

 (تبادل المعلومات ) 
 

دى الأطراف المتعا دل ل ذة تتبادل وزارات الع ة نصوت التشریعات الناف دة بصفة منتةم ق
والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونیة والقضائیة والمجلات التي تنشر فیھا الأحكام القضائیة، 
ى  ة إل راءات الرامی اذ الإج ى اتا ل عل ائي ، وتعم التنةیم القض ة ب ات المتعلق ادل المعلوم ا تتب كم

بما التوفیق بین النصوت التشریعیة والتنسیق بی دة حس دى الأطراف المتعاق ة القضائیة ل ن الأنةم
 .تقتضیھ الةروف الااصة بكل منھا 

  
 2مادة 

 (تشجیع الزیارات والندوات والأجھزة المتخصصة ) 
 

تشجیل الأطراف المتعاقدة عقد المتتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضیل 
 .دالة متصلة بالشریعة الإسلامیة الغراء في مجالات القضاء والع

ور  ة التط د متابع دل بقص اء والع ال القض ادل رج ائیة وتب ود القض ارة الوف جل زی ا تش كم
ذا المجال  ي ھ ي تعترضھا ف رأي حول المشاكل الت ادل ال ا ، وتب التشریعي والقضائي في كل منھ

 .وتشجل أیضا تنةیم زیارات تدریبیة للعاملین في كل منھا 
ي للبحوث وتدعم الأطراف المتعاقدة مادیا ومعنوی ز العرب ة المرك ة المتھل الأطر العلمی ا وب

انوني  الین الق ي المج ي ف اون العرب ة التع ق وتنمی ي توثی القانونیة والقضائیة ، لیقوم بدورة كاملا ف
 . والقضائي 

وتجري المراسلات المتعلقة بكل ھذه الأمور مباشرة بین وزارات العدل على أن تاطر كل 
 . ھا بصورة من ھذه المراسلات منھا وزارة الاارجیة في بلد

 
 3مادة 

 (ضمانة حق التقاضي ) 
 

یتمتل مواطنو الأطراف المتعاقدة داال حدود كل منھا بحق التقاضي أمام الھیئات القضائیة 
للمطالبة بحقوقھم والدفاع عنھا ، ولا یجوز بصفة ااصة أن تفرض علیھم أیة ضمانة شاصیة أو 

وطن أو عینیة بةي وجھ كان ، لكونھم لا  دم وجود م ى أو لع یحملون جنسیة الطرف المتعاقد المعن
م داال حدوده  ةة أو . محل إقامة لھ ة المنش ى الأشاات المعنوی ابقة عل رة الس ام الفق ق أحك وتطب

 . المصرح بھا وفقا لقوانین كل طرف من الأطراف المتعاقدة 
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  4مادة 

 (المساعدة القضائیة ) 
 

اعدة یتمتل مواطنو الأطراف المتع ى المس ي الحصول عل الحق ف ا ب اقدة داال حدود كل منھ
 . القضائیة أسوة بمواطنیھ ووفقا للتشریل النافذ فیھ 

ھ  ي محل إقامت ات الماتصة ف ن الجھ وتسلم الشھادة المثبتة لعدم القدرة المالیة إلى طالبھا م
ان یق ا إذا ك دة ، أم یم أحد الأطراف المتعاق ي إقل ذه الماتار إذا كان یقیم ف لم ھ د رار فتس ي بل یم ف

 .الشھادة من قنصل بلده الماتت أو من یقوم مقامھ 
ن  ة م ات تكمیلی ى معلوم وإذا أقام الشات في البلد الذي قدم فیھ الطلب فیمكن الحصول عل

 . الجھات الماتصة لدى الطرف المتعاقد الذي یحمل جنسیتھ 
 
 5مادة 

 (تبادل صحف الحالة الجنائیة ) 
 

ات ترسل وزارة ا د رار بیان دل أي طرف متعاق ى وزارة الع د إل لعدل لدى كل طرف متعاق
عن الأحكام القضائیة النھائیة الصادرة ضد مواطنیھ أو الأشاات المولودین أو المقیمین في إقلیمھ 

د ( السجل العدلي ) والمقیدة في صحف الحالة الجنائیة  دى الطرف المتعاق داالي ل طبقا للتشریل ال
 .المرسل 
دى أي  وفي اء ل ق والادع ات التحقی ن ھیئ حالة توجیھ اتھام من الھیئة القضائیة أو غیرھا م

من الأطراف المتعاقدة ، یجوز لأي من تلك الھیئات أن تحصل مباشرة من الجھات الماتصة على 
 . الااصة بالشات الموجھ إلیھ الاتھام ( السجل العدلي ) صحیفة الحالة الجنائیة 
دة وفي غیر حالة الات ن الأطراف المتعاق دى أي م ة ل ھام یجوز للھیئات القضائیة أو الإداری

ة  ة الجنائی ى صحیفة الحال ات الماتصة عل ن الجھ دلي ) الحصول م دى ( السجل الع ودة ل الموج
 .الطرف المتعاقد الآار ، وذلك في الأحوال والحدود المنصوت علیھا في تشریعھ الداالي 

 
 الباب الثاني

 (ق والأوراق القضائیة وغیر القضائیة ، وتبلیغھا إعلان الوثائ) 
 ــــــــ
 
 6مادة 

 (في القضایا المدنیة والتجاریة والإداریة والجزائیة وقضایا الأحوال الشخصیة ) 
 

ة  ة والتجاری ایا المدنی ة بالقض ائیة المتعلق ر القض ائیة وغی ائق والأوراق القض ل الوث ترس
دى أحد والإداریة وقضایا الأحوال الشاصیة ا ین ل ى أشاات مقیم ا إل ا أو تبلیغھ لمطلوب إعلانھ

یم  ي یق ة الت ى المحكم الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الھیئة أو الموةف القضائي الماتت إل
 .المطلوب إعلامھ و تبلیغھ في دائرتھا 

ة مباشرة ع ن وترسل الوثائق والأوراق القضائیة وغیر القضائیة المتعلقة بالقضایا الجزائی
لیم  واد الااصة بتس ام الم ل عدم الإالال بةحك ك م طریق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذل

 .المتھمین والمحكوم علیھم 
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د  انون الطرف المتعاق ا لق دھا طبق تم تحدی ھ ، ی یة المرسل إلی وفي حالة الالاف حول جنس
 .المطلوب الإعلان أو التبلیغ في إقلیمھ 
غ ح ر الإعلان أو التبلی ذه ویعتب ام ھ ا لأحك دة طبق ن الأطراف المتعاق یم أي م ي إقل اصل ف

 .الاتفاقیة كةنھ قد تم في إقلیم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبلیغ 
 

 7مادة 
 (حالة عدم اختصاص الجھة المطلوب إلیھا الإعلان أو التبلیغ )

 
ا  إذا كانت الجھة المطلوب إلیھا إعلان الوثائق والأوراق القضائیة وغیر القضائیة أو تبلیغھ

ك  ا ذل ذر علیھ دھا وإذا تع ي بل ة الماتصة ف ى الجھ الھا إل غیر ماتصة تقوم من تلقاء نفسھا بررس
 . تحیلھا إلى وزارة العدل وتاطر فورا لجھة الطالبة بما تم في الحالتین 

 
 8مادة 

 (مرفقات طلب الإعلان أو التبلیغ والبیانات الخاصة بھذه المرفقات ) 
 

ترفق الوثائق والأوراق القضائیة وغیر القضائیة بطلب یحتوي على البیانات  یجب أن
 : التالیة 
 .الجھة التي صدرت عنھا الوثیقة أو الورقة القضائیة وغیر القضائیة   -أ 
 .نوع الوثیقة أو الورقة القضائیة وغیر القضائیة المطلوب إعلانھا أو تبلیغھا   -ب 
مطلوب إعلانھم أو تبلیغھم ومھنة كل منھم وعنوانھ ، وجنسیتھ إن الاسم الكامل لكل من ال  -ج 

أمكن ، والمقر القانوني للأشاات المعنویة وعنوانھا ، والاسم الكامل لممثلھا القانوني إن 
 .وجد وعنوانھ 

 
وفي القضایا الجزائیة یضاف تكییف الجریمة المرتكبة والقضایا الشرعیة أو القانونیة 

 . المطبقة علیھا 
 

 9مادة 
 (إعلان أو تبلیغ الأشخاص لدى طرف متعاقد ) 

 
ین  دة المقیم لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاق
ل  ھ جمی ین فی ى الأشاات المقیم وا إل وا أو یبلغ ي أن یعلن ن الأطراف الأارى ، ف في إقلیم أي م

ر القضائیة  دد أو الوثائق والأوراق القضائیة وغی ة الع ة أو الإداری ة أو التجاری ي القضایا المدنی ف
 . الأحوال الشاصیة 

 
ھ  تم فی ذي ی د ال وتطبق في ھذا الشةن الإجراءات والقواعد المعمول بھا لدى الطرف المتعاق

 . الإعلان أو التبلیغ 
 



 
 

 5 

                                        www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –ارة الشؤون القانونية إد –الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

 11مادة 
 (حالة رفض تنفیذ طلب الإعلان أو التبلیغ ) 

 
ة إلا إذا رأى الطرف لا یجوز رفض تنفیذ طلب الإعلا ن أو التبلیغ وفقا لأحكام ھذه الاتفاقی

ھ  ام فی ام الع یادة أو بالنة ا  بس ةنھ المس ن ش ذه م ك أن تنفی ھ ذل وب إلی د المطل  . لمتعاق
ك یقضي بااتصاصھ  ھ ذل وب إلی د المطل انون الطرف المتعاق ولا یجوز رفض التنفیذ بحجة أن ق

ھ موضوع القضائي دون سواه بنةر الدعوى القائمة  ذي علی ، أو أنھ لا یعرف الأسا  القانوني ال
 . الطلب 
 

ل  ورا م ة ف ة الطالب ك براطار الجھ ا ذل وب إلیھ ة المطل وفي حالة رفض التنفیذ ، تقوم الجھ
 . بیان أسباب الرفض 

 
 11مادة 

 (طریقة الإعلان أو التبلیغ ) 
 

ة الماتصة ل الجھ ن قب ائق والأوراق م غ الوث لان أو تبلی د  یجري إع دى الطرف المتعاق ل
ھ أو  وب إعلان ى المطل لیمھا إل ھ ویجوز تس المطلوب إلیھ ذلك ، وفقا للأحكام القانوني المرعیة لدی

 .إبلاغھ إذا قبلھا بااتیاره 
رط ألا  ة بش ة الطالب ددھا الجھ ة تح ة ااص ا لطریق غ وفق لان أو التبلی راء الإع وز إج ویج

 . طلوبة إلیھا القیام بذلك تتعارض مل القوانین المرعیة لدى الجھة الم
 

 12مادة 
 (طریقة تسلیم الوثائق والأوراق ) 

 
ائق والأوراق  لیم الوث ھ تس وب إلی د المطل تقتصر مھمة الجھة الماتصة لدى الطرف المتعاق

 . على تسلیمھا إلى المطلوب إعلانھ أو إبلاغھ 
اری  ویتم إثبات التسلیم بتوقیل المطلوب إعلانھ أو إبلاغھ على صورة ال ة بت ة أو الورق وثیق

ذ والشات  اری  التنفی ب وت ذ الطل ة تنفی ا كیفی ة الماتصة یوضه بھ تسلمھ أو بشھادة تعدھا الجھ
 .الذي سلمت إلیھ ، وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفیذ 

ھ أو الشھادة  ھ أو إبلاغ وب إعلان ن المطل ا م ل علیھ ة الموق وترسل صورة الوثیقة أو الورق
 . للتسلیم للطرف الطالب مباشرة  المثبتة
 

 13مادة 
 (الرسوم والمصروفات ) 

لا یرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائیة وغیر القضائیة للجھة المطلوب 
 . إلیھا الإعلان والتبلیغ الحق في اقتضاء أیة رسوم أو مصروفات 
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 الباب الثالث

 (الإنابة القضائیة ) 
 ــــ
 14مادة 

 (ت الإنابة القضائیة مجالا) 
 

لكل طرف متعاقد أن یطلب إلى أي طرف متعاقد رار أن یقوم في إقلیمھ نیابة عنھ 
بةي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة ااصة سماع شھادة الشھود وتلقي تقاریر 

 . الابراء ومناقشتھم ، وإجراء المعاینة وطلب تحلیف الیمین 
 

 15مادة 
 (یة والتجاریة والإداریة والجزائیة وقضایا الأحوال الشخصیة في القضایا المدن) 

 
وال   - أ ایا الأح ة وقض ة والإداری ة والتجاری ایا المدنی ي القض ائیة ف ة القض ات الإناب ل طلب ترس

الشاصیة مباشرة من الجھة الماتصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجھة المطلوب إلیھا 
اء تنفیذ الإنابة لدى أي طرف متع ن تلق ب م ل الطل ین عدم ااتصاصھا تحی رذا تب د ار ، ف اق

ورا  دل ، وتاطر ف ى وزارة الع ا إل ك تحیلھ ا ذل ذر علیھ ة الماتصة وإذا تع ى الجھ ھا إل نفس
 . الجھة الطالبة بما تم في الحالتین 

 
ي  ا ، ف ھادة مواطنیھ ماع ش دة بس ن الأطراف المتعاق ل م ماح لك دم دون الس ا تق ولا یحول م

ة القضایا  ي حال یین، وف المشار إلیھا رنفا ، مباشرة عن طریق ممثلیھا القنصلیین أو الدبلوماس
د  انون الطرف المتعاق ق ق دھا وف تم تحدی ماعھ ، ی راد س یة الشات الم ول جنس الالاف ح

 .المطلوب تنفیذ الإنابة القضائیة لدیھ 
 
وب تنف - ب ة المطل ي القضایا الجزائی ن الأطراف ترسل طلبات الإنابة القضائیة ف دى أي م ذھا ل ی

 . المتعاقدة مباشرة عن طریق وزارة العدل لدى كل منھا 
 

 16مادة 
 (تحدید وطلب الإنابة القضائیة وبیاناتھ ) 

 
ا  ون مترا ب ویجب أن یك د الطال انون الطرف المتعاق یحرر طلب الإنابة القضائیة وفقا لق

ائر الأ و وس ا حاجة وموقعا علیھ وماتوما بااتم الجھة الطالبة ھ ك دون م ھ ، وذل ة ب وراق المرفق
 .للتصدیق علیھ أو على ھذه الأوراق 

 
ویتضمن طلب الإنابة القضائیة نوع القضائیة والجھة الصادر عنھا الطلب والجھة المطلوب 
إلیھا التنفیذ ، وجمیل البیانات التفصیلیة المتعلقة بوقائل القضیة وبالمھمة المطلوب تنفیذھا وااصة 

 . ھود ، ومحال إقامتھم والأسئلة المطلوب طرحھا علیھم أسماء الش
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 17مادة 
 (حالات رفض أو تعذر طلبات الإنابة القضائیة ) 

 
تلتزم الجھة المطلوب إلیھا بتنفیذ طلبات الإنابة القضائیة التي ترد إلیھا وفقا لأحكام 

 :ھذه الاتفاقیة، ولا یجوز لھا رفض تنفیذھا إلا في الحالات الآتیة 
 .إذا كان ھذا التنفیذ لا یدال في ااتصات الھیئة القضائیة لدى الطرف المتعاقد إلیھ التنفیذ  -أ 
ام  -ب  ام الع ك ، أو بالنة ھ ذل وب إلی إذا كان من شةن التنفیذ المسا  بسیادة الطرف المتعاقد المطل

 .فیھ 
وب إل  -ج  د المطل ا الطرف المتعاق ة یعتبرھ ا بجریم ب متعلق ان الطل ة ذات إذا ك ذ جریم ھ التنفی ی

 .صبغة سیاسیة 
 

وفي حالة رفض تنفیذ طلب الإنابة القضائیة أو تعذر تنفیذه ، تقوم الجھة المطلوب 
إلیھا تنفیذ الطلب براطار الجھة الطالبة بذلك فورا مل إعادة الأوراق وبیان الأسباب التي 

 . دعت إلى رفض أو تعذر تنفیذ الطلب 
 

 18مادة 
 (لإنابة القضائیة طریقة تنفیذ ا) 

 
د  وانین الطرف المتعاق یتم تنفیذ الإنابة القضائیة وفقا للإجراءات القانونیة المعمول بھا في ق

 .المطلوب إلیھ ذلك 
ب  د الطال ة  -وفي حالة رغبة الطرف المتعاق ذ الإناب ي تنفی ھ ت ف ب صریه من ى طل اء عل بن

د ال ى الطرف المتعاق ین عل م القضائیة وفق شكل اات ، یتع ا ل ھ م ة رغبت ك إجاب ھ ذل وب إلی مطل
 .یتعارض ذلك مل قانونھ أو أنةمتھ 

ویجب إذا أبیدت الجھة الطالبة رغبتھا ت صراحة ت أاطارھا في وقت مناسب بمكان وتاری  
ا للحدود  ك وفق تنفیذ الإنابة القضائیة حتى یتسنى للأطراف المعنیة أو وكلائھم حضور التنفیذ، وذل

 . ن الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التنفیذ المسموح بھا في قانو
 

 19مادة 
 (الأشخاص المطلوب سماع شھاداتھم ) 

 
د  دى الطرف المتعاق یكلف الأشاات المطلوب سماع شھاداتھم بالحضور بالطرق المتبعة ل

 .المطلوب أداء الشھادة لدیھ 
 

 21مادة 
 (الأثر القانوني للإنابة القضائیة ) 

 
م بطریق الإنابة القضائیة وفقا لأحكام ھذه الاتفاقیة الأثر القانوني ذاتھ یكون للإجراء الذي یت

 . كما لو تم الجھة الماتصة لدى الطرف المتعاقد الطالب 
 

 



 
 

 8 

                                        www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –ارة الشؤون القانونية إد –الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

  21مادة 
 (رسوم أو مصروفات تنفیذ الإنابة القضائیة ) 

 
اب لا یرتب تنفیذ الإنابة القضائیة ، الحق في اقتضاء أیة رسوم أو مصروفات فیما عدا  أتع

ل  ان م ا بی ا ، ویرسل بھ ب بةدائھ زم الطال الابراء ، أن كان لھا مقتضى ، ونفقات الشھود التي یلت
 . ملف الإنابة 
 

وللطرق المتعاقد المطلوب إلیھ تنفیذ الإنابة القضائیة أن یتقاضى لحسابھ ووفقا 
 . لقوانینھ الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفیذ الإنابة 

 
 

 الباب الرابع 
 (حضور الشھود والخبراء في القضایا الجزائیة ) 

 ـــــــ
  22مادة 

 (حصانة الشھود والخبراء ) 
 

دة ،  د الأطراف المتعاق دى أح ن بالحضور ل یتھ ت یعل ت جنس ا كان ر ت أی اھد أو ابی ل ش ك
ل ویحضر بمحض ااتیاره لھذا الغرض أمام الھیئات القضائیة لدى الطرف المتعاقد الطا لب ، یتمت

بحصانة ضد اتااذ إجراءات جزائیة بحقھ أو القبض علیھ أو حبسھ عن أفعال أو تنفیذ أحكام سابقة 
 .على داولھ إقلیم الطرف المتعاقد الطالب 

ل حضوره  ویتعین على الھیئة التي أعلنت الشاھد أو الابیر إاطاره كتابة بھذه الحصانة قب
 .لأول مرة

ا ن الش انة ع ذه الحص زول ھ اء وت د انقض ر بع تغناء  03ھد أو الابی اری  اس ى ت ا عل یوم
ام  ل عدم قی ادره م الھیئات القضائیة لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقلیمھ دون أن یغ

 . ما یحول دون ذلك لأسباب اارجة عن إرادتھ أو إذا عاد إلیھ بمحض ااتیاره بعد أن غادره 
 

 23مادة 
 (ھد والخبیر مصروفات سفر وإقامة الشا) 

 
للشاھد أو الابیر الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاتھ من أجر أو كسب من 
الطرف المتعاقد الطالب ، كما یحق للابیر المطالبة بةتعابھ نةیر الإدلاء برأیھ ویحدد ذلك كلھ بناء 

 .على التعریفات والأنةمة المعمول بھا لدى الطرف المتعاقد الطالب
ین  د وتب دفل الطرف المتعاق ر وی اھد أو الابی تحق للش ي تس الغ الت لان المب ي أوراق الإع ف

 .الطالب مقدما ھذه المبالغ إذا طلب الشاھد أو الابیر ذلك 
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  24مادة 

 (الشھود والخبراء المحبوسون ) 
 

ذه  ام ھ ا لأحك ھ وفق تم إعلان ذي ی ھ ت ال و  لدی ل الشات المحب د بنق یلتزم كل طرف متعاق
ھ الاتف ب سماع شھادتھ أو رأی د رار یطل دى أي طرف متعاق ة القضائیة ل ام الھیئ اقیة ت للمثول أم

 .بوصفھ شاھدا أو ابیرا ویتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقلھ 
ذي  ي الأجل ال ت أو ف رب وق ویلتزم الطرف المتعاقد الطالب بربقائھ محبوسا وإعادتھ في أق

 .من ھذه الاتفاقیة  22یھ ، وذلك مل مراعاة أحكام المادة یحدده الطرف المتعاقد المطلوب إ
ادة ، أن  ذه الم ا لھ ھ وفق و  لدی ل الشات المحب ھ نق وب إلی د المطل ویجوز للطرف المتعاق

 : یرفض نقلھ في الحالات الآتیة 
ة   -أ  ھ بسبب إجراءات جزائی ھ نقل وب إلی د المطل دى الطرف المتعاق إذا كان وجوده ضروریا ل

 . اذھا یجرى اتا
 . إذا كان من شةن نقلھ إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسھ - ب 
ى   -ج  ھ إل ول دون نقل ا تح ب علیھ ن التغل ارات لا یمك ة أو اعتب ارات ااص ة اعتب ت ثم إذا كان

 . الطرف المتعاقد الطالب 
 الباب الخامس 

 الاعتراف بالأحكام الصادرة في القضایا المدنیة) 
 (الإداریة وقضایا الأحوال الشخصیة وتنفیذھا والتجاریة و

 
 25مادة 

 (قوة الأمر المقضي بھ ) 
 
ى   -أ  اء عل ت تسمیتھ ت یصر بن ا كان رار ت أی ل ق اب ك ذا الب ق ھ ي معرض تطبی الحكم ف یقصد ب

 . إجراءات قضائیة أو ولائیة من محاكم أو أیة جھة ماتصة لدى أحد 
ادة  -ب  اة الم ل مراع ذه الات 03م ن ھ ام م دة بالأحك راف المتعاق ن الأط ل م رف ك ة أن یعت فاقی

ة  ام المتعلق ك الأحك ي ذل ا ف ة بم ي القضایا المدنی الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد رار ف
ة  ة ، والقضایا الإداری ایا التجاری ي القض ة ، وف اكم جزائی ن مح ة الصادرة ع الحقوق المدنی ب

المقضي بھ وینفذھا في إقلیمھ وفق الإجراءات  وقضایا الأحوال الشاصیة ، الحائزة لقوة الأمر
د  المتعلقة بتنفیذ الأحكام المنصوت علیھا في ھذا الباب ، وذلك إذا كان محاكم الطرف المتعاق
دى الطرف  ررة ل دولي المق التي أصدرت الحكم ماتصة طبقا لقواعد الااتصات القضائي ال

ة بمقتضى أحكام ھذا الباب ، وكان النةام المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف أو التنفیذ أو ماتص
اكم  ة أو لمح تفة لمحاكم ذ لا یح راف أو التنفی ھ الاعت وب إلی د المطل رف المتعاق انوني للط الق

 . طرف رار دون غیرھا بالااتصات برصدار الحكم 
 : لا تسري ھذه المادة على  -ج 

ھ الاع - وب إلی د المطل ة الطرف المتعاق ذ أو الأحكام التي تصدر ضد حكوم راف أو التنفی ت
 . ضد أحد موةفیھا عن أعمال قام بھا أثناء الوةیفة أو بسببھا فقط 

الأحكام التي یتنافى الاعتراف بھا أو تنفیذھا مل المعاھدات والاتفاقات الدولیة المعمول بھا  -
 .لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التنفیذ 

  في قضایا الإفلا  والضرائب والرسوم الإجراءات الوقتیة والتحفةیة والأحكام الصادرة -
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 26مادة 
 الاختصاص في حالة النزاع حول أھلیة) 

 (الشخص طالب التنفیذ أو حالتھ الشخصیة 
 

ب ماتصة  دیم الطل ت تق ھ وق تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي یكون الشات من مواطنی
دور حول أھ زاع ی ان الن وال الشاصیة إذا ك ة والأح ي قضایا الأھلی ھ ف ذا الشات أو حالت ة ھ لی

 .الشاصیة 
 

 27مادة 
 (الاختصاص في حالة الحقوق العینیة ) 

 
ة  وق العینی تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي یكون في إقلیمھ موقل العقار بالفصل في الحق

 .المتعلقة بھ 
 

 28مادة 
 (حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فیھ الحكم ) 

 
ادتین  في غیر المسائل ي الم ا ف اكم  21و 41المنصوت علیھ ر مح ة تعتب ذه الاتفاقی ن ھ م

 : الطرف المتعاقد الذي صدر فیھ الحكم ماتصة في الحالات الآتیة 
دعوى   -أ  ي ال دعوى ) إذا كان موطن المدعي علیھ أو محل إقامتھ وقت النةر ف اح ال ي ( افتت ف

 . إقلیم ذلك الطرف المتعاقد 
دعي - ب  دعوى إذا كان للم ي ال ت النةر ف ھ وق دعوى ) علی اح ال رع ذو صبغة ( افتت محل أو ف

ھ  ت علی د أقیم ت ق د ، وكان رف المتعاق ك الط یم ذل ي إقل ك ف ر ذل ناعیة أو غی ة أو ص تجاری
 . الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط ھذا المحل أو الفرع 

ان وا  -ج  ذ ، أو ك د نف زاع ق ك الطرف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع الن دى ذل ذ ل جب التنفی
 . المتعاقد بموجب اتفاق صریه أو ضمني بین المدعي والمدعي علیھ 

في حالات المستولیة غیر العقدیة ، إذا كان الفعل المستوجب للمستولیة قد وقل في إقلیم ذلك   -د 
 . الطرف المتعاقد 

د سواء إذا كان المدعي علیھ قد قبل الاضوع صراحة لااتصات محاكم ذل -ھت  ك الطرف المتعاق
انون  ان ق ى ك كان عن طریق تعیین موطن ماتار أو عن طریق الاتفاق على ااتصاصھا مت

 . ذلك الطرف المتعاقد لا یحرم مثل ھذا الاتفاق 
ة   -و  دم ااتصات المحكم دفل بع دعوى دون أن ی ي موضوع ال ھ دفاعھ ف إذا أبدى المدعي علی

 .المرفوع أمامھا النزاع 
ب إذا   -ز  ر الطل ة بنة رت ماتص د اعتب اكم ق ذه المح ت ھ ة وكان ات عارض ر بطلب ق الأم تعل

 . الأصلي بموجب نت ھذه المادة 
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  29مادة 

 مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب ) 
 إلیھ الاعتراف بالحكم أو تنفیذه عند بحث الأسباب

 (التي بنى علیھا اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر 
 

باب . محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف بالحكم أو تنفیذه  تتقید د بحث الأس عن
د الآار  تند . التي بنى علیھا ااتصات محاكم الطرف المتعاق ي اس م الت ي الحك واردة ف ائل ال الوق

 .إلیھا في تقریر الااتصات وذلك ما لم یكن الحكم قد صدر غیابیا 
 

 31مادة 
 (بالحكم  حالات رفض الاعتراف) 

 
 : یرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتیة 

ام   -أ  ام الع تور أو النة ام الدس ي . إذا كان ماالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة أو أحك أو الآداب ف
 . الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف 

ا -ب  م إعلان دعوى أو الحك ھ بال وم علی ن الاصم المحك ن  إذا كان غیابیا ولم یعل ھ م صحیحا یمكن
 .الدفاع عن نف  

انوني   -ج  ل الق راف الااصة بالتمثی إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعت
 . للأشاات عدیمي الأھلیة أو ناقصھا 

ي   -د  ادر ف م ص لا لحك ھ مح راف ب وب الاعت م المطل انھ الحك ي ش ادر ف زاع الص ان الن إذا ك
ر المقضي الموضوع بین الاصوم  وة الأم ائزا لق ببا وح أنفسھم ویتعلق بذات الحق محلا وس

ھ  ا ب ث ، ومعترف د ثال دى طرف متعاق راف أو ل ھ الاعت وب إلی بھ لدى الطرف المتعاقد المطل
 . لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف 

دعوى  -ھت  ھ محلا ل راف ب وب الاعت م المطل ةنھ الحك ي ش زاع الصادر ف ان الن ام إذا ك منةورة أم
ذات  ق ب ین الاصوم أنفسھم ویتعل راف ب ھ الاعت وب إلی د المطل اكم الطرف المتعاق إحدى مح
ي  ر ف د الأای ذا الطرف المتعاق اكم ھ ى مح د رفعت إل دعوى ق ت ال الحق محلا وسببا ، وكان
ار  م المش تاری  سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنھا الحك

 . إلیھ 
 
د و ي القواع ادة أن تراع ذه الم نت ھ ا ل ذ طبق ب التنفی ي طل ر ف ي تنة ائیة الت ة القض للجھ

 . القانونیة في بلدھا 
 

  31مادة 
 (تنفیذ الحكم ) 

 
یكون الحكم الصادر عن محاكم أحد الأطراف المتعاقدة والمعترف بھ من الأطراف المتعاقدة  - أ

نفیذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الآار متى كان قابلا الأارى طبقا لأحكام ھذه الاتفاقیة ، قابلا للت
 . للتنفیذ لدى الطرف المتعاقد التابعة لھ المحكمة التي أصدرتھ 

تاضل الإجراءات الااصة بالاعتراف بالحكم أو تنفیذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ  - ب
 . ة بغیر ذلك الاعتراف بالحكم ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فیھا الاتفاقی
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 32مادة 
 مھمة الھیئة القضائیة المختصة لدى الطرف )

 (المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف بالحكم أو تنفیذه 
 

تقتصر مھمة الھیئة القضائیة الماتصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعتراف بالحكم 
ر ھ الش وافرت فی د ت م ق ان الحك ا إذا ك ق مم ى التحق ذه ، عل ذه أو تنفی ي ھ ا ف وط المنصوت علیھ

ت . الاتفاقیة وذلك دون التعرض لفحت الموضوع  اء نفسھا وتثب ن تلق ذلك م ة ب ذه الھیئ وم ھ وتق
 . النتیجة في قرارھا 

الحكم  راف ب ھ الاعت وب إلی د المطل رف المتعاق دى الط ة ل ائیة الماتص ة القض ةمر الھیئ  وت
اء  - ال الاقتض اذ -ح ذ باتا ا بالتنفی د إصدار أمرھ وة  عن م الق ى الحك بغ عل ة لتس دابیر اللازم الت

 . التنفیذیة نفسھا التي تكون لھ لو أنھ صدر من الطرف المتعاقد الذي یراد تنفیذه لدیھ 
ابلا  ان ق ھ إن ك ھ أو بعض م كل وق الحك ى منط ذ عل ر بالتنفی ب الأم وز أن ینصب طل ویج

 . للتجزئة 
 
  33مادة 

 (الآثار المترتبة على الأمر بالتنفیذ )
 

د  یم الطرف المتعاق ي إقل ین ف دعوى المقیم ل أطراف ال ى جمی ذ عل تسري رثار الأمر بالتنفی
 . الذي صدر فیھ 

 
  34مادة 

 (المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفیذه ) 
 

یجب على الجھة التي تطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الأطراف المتعاقدة 
 :الأارى تقدیم ما یلي 

 . ورة كاملة رسمیة من الحكم مصدقا على التوقیعات فیھا من الجھة الماتصة ص  -أ 
ھ - ب ك منصوصا علی ن ذل شھادة بةن الحكم أصبه نھائیا وحائزا لقوة الأمر المقضي بھ ما لم یك

 . في الحكم ذاتھ 
ةنھ   -ج  ن ش تند رار م ا للأصل أو أي مس ا بمطابقتھ م مصدقا علیھ غ الحك تند تبلی صورة من مس

 .ثبات المدعي علیھ إعلانا صحیحا بالدعوى الصادر فیھ الحكم وذلك في حالة الحكم الغیابيإ
 

م  ن الحك ذكورة أعلاه صورة مصدقة م ائق الم وفي حالة طلب تنفیذ الحكم یضاف إلى الوث
 . القاضي بوجوب التنفیذ 

ة  میا وماتوم ا رس ا علیھ ادة موقع ذه الم ي ھ ة ف تندات المبین ون المس ب أن تك اتم ویج با
رى  ة أا ة جھ ن أی ا م دیق علیھ ى التص ة إل ة دون حاج ة الماتص تند . المحكم تثناء المس باس

 . من ھذه المادة ( أ ) المنصوت علیھا في البند 
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 35مادة 

 (الصلح أمام الھیئات المختصة ) 
د ة ل ى یكون الصله الذي یتم إثباتھ أمام الھیئات القضائیة الماتصة طبقا لأحكام ھذه الاتفاقی

ق  أي من الأطراف المتعاقدة معترفا بھ ونافذا في سائر أقالیم الأطراف المتعاقدة الأارى بعد التحق
ھ  د فی ذي عق د ال ى نصوت . من أن لھ قوة السند التنفیذي لدى الطرف المتعاق تمل عل ھ لا یش وأن

د تاالف أحكام الشریعة الإسلامیة أو أحكام الدستور أو النةام العام أو الآداب لدى  الطرف المتعاق
 .المطلوب إلیھ الاعتراف بالصله أو تنفیذه 

 
ھ  دة من دم صورة معتم ذه أن تق راف بالصله أو تنفی ب الاعت ي تطل ة الت ى الجھ ین عل ویع

 . وشھادة رسمیة من الجھة القضائیة التي أثبتتھ تفید أنھ حائز لقوة السند التنفیذي 
 

راف بالصل ب الاعت ي  تطل ة الت ى الجھ ین عل ھ ویتع دة من دم صورة معتم ذه أن تق ه أو تنفی
 . وشھادة رسمیة من الجھة القضائیة التي أثبتتھ تفید أنھ حائز لقوة السند التنفیذي 

 
 . من ھذه الاتفاقیة ( 01)وتطبق في ھذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 

 
  36مادة 

 (السندات التنفیذیة ) 
 

دى الأطراف  السندات التنفیذیة لدى الطرف المتعاقد ذھا ل تمر بتنفی التي أبرمت في إقلیمھ ی
ك  عة لتل ت ااض ائیة إذا كان ام القض بة للأحك ة بالنس راءات المتبع ا للإج رى طبق دة الأا المتعاق
تور  ام الشریعة الإسلامیة أو الدس ل أحك الإجراءات ، ویشترط ألا یكون في تنفیذھا ما یتعارض م

 .المتعاقد المطلوب إلیھ التنفیذ أو النةام العام أو الآداب لدى الطرف 
 

ویتعین على الجھة التي تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفیذه لدى الطرف المتعاقد 
الآار أن تقدم صورة رسمیة منھ ماتومة بااتم الموثق أو مكتب التوثیق مصدقا علیھا ، 

 . أو شھادة صادرة منھ تفید أن المستند حائز لقوة السند التنفیذي 
 

 . من ھذه الاتفاقیة ( 01)ي ھذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة وتطبق ف
 

 37مادة 
 (أحكام المحكمین ) 

 
دى  03و  22مل عدم الإالال بنت المادتین  ذ ل ین وتنف ام المحكم رف بةحك ة یعت من ھذه الاتفاقی

اة القوا ل مراع اب م ذا الب ي ھ ا ف ة المنصوت علیھ نف  الكیفی دة ب راف المتعاق ن الأط د أي م ع
دى  ائیة الماتصة ل ة القض وز للھیئ ھ ولا یج ذ لدی وب التنفی د المطل رف المتعاق دى الط ة ل القانونی
م إلا  الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التنفیذ أن تبحث في موضوع التحكیم ولا أن ترفض تنفیذ الحك

 : في الحالات الآتیة
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ف وتنفیذ الحكم لا یجیز حل موضوع إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ الاعترا - أ
 . النزاع عن طریق التحكیم 

 . إذا كان حكم المحكمین صادرا تنفیذا لشرط أو لعقد تحكیم باطل أو لم یصبه نھائیا -ب 
ذي صدر  -ج  انون ال ا للق یم أو طبق إذا كان المحكمون غیر ماتصین طبقا لعقد أو شرط التحك

 . حكم المحكمین على مقتضاه 
 . كان الاصوم لم یعلنوا بالحضور على الوجھ الصحیه إذا  -د
ام أو الآداب  -ھت  ام الع ام الشریعة الإسلامیة أو النة إذا كان في حكم المحكمین ما یاالف أحك

 . لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التنفیذ 
د دم صورة معتم ذه أن تق ین وتنفی ن ویتعین على الجھة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكم ة م

ة  وة التنفیذی ھ للق د حیازت ائیة تفی ة القض ن الجھ ادرة م ھادة ص حوبة بش م مص  .الحك
ین  ھ الاضوع لااتصات المحكم وفي حالة وجود اتفقا صحیه مكتوب قبل الأطراف بموجب
ة  ة قانونی ي علاق ن منازعات ف ین الطرفین م ة ب د ینش ا ق ین أو فیم زاع مع وذلك للفصل في ن

 . معتمدة من الاتفاق المشار إلیھ یجب تقدیم صورة . معینة 
 

 
 الباب السادس

 (تسلیم المتھمین والمحكوم علیھم ) 
 ـــــ
 38مادة 

 (الأشخاص الموجھ إلیھم اتھام أو المحكوم علیھم )
 

یتعھد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن یسلم الأشاات الموجودین لدیھ الموجھ إلیھم اتھام من 
علیھم من الھیئات القضائیة لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأارى  الجھات الماتصة أو المحكوم

 .وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في ھذا الباب 
  

  39مادة 
 (تسلیم المواطنین ) 

 
د  یجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة ان یمتنل عن تسلیم مواطنیھ ویتعھد في الحدود التي یمت

دة الأارى إلیھا ااتصاصھ ، بتوجیھ الا ن الأطراف المتعاق دى أي م نھم ل ن یرتكب م تھام ضد م
دى  ة اشد ل نة أو بعقوب ھ س ة مدت جرائم معاقبا علیھا في قانون كل من الدولتین بعقوبة سالبة للحری
أي من الطرفین المتعاقدین ، وذلك إذا ما وجھ إلیھ الطرف المتعاقد الآار طلبا بالملاحقة مصحوبا 

ب بالملفات والوثائق  د الطال ھ ویحاط الطرف المتعاق ي حیازت ون ف ي تك ات الت یاء والمعلوم والأش
 . علما بما تم في شةن طلبھ 

 . وتحدد الجنسیة في تاری  وقوع الجریمة المطلوب من أجلھا التسلیم 
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  41مادة 

 (الأشخاص الواجب تسلیمھم ) 
 

 : یكون التسلیم واجبا بالنسبة للأشاات الآتي بیانھم 
دین   -أ  رفین المتعاق ن الط ل م وانین ك ى ق ا بمقتض ب علیھ ال معاق ن أفع ام ع ھ الاتھ ن وج  م

ي  -طالب التسلیم والمطلوب إلیھ التسلیم  - ة أشد ف نة أو بعقوب دتھا س ة م البة للحری بعقوبة س
ا  قانون أي من الطرفین ت أیا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوت علیھ

 . 
ھ من وج -ب  وب إلی د المطل وانین الطرف المتعاق ھ إلیھم الاتھام عن أفعال غیر معاقب علیھا في ق

دى  ا ل التسلیم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسلیم لا نةیر لھ
واطني الطرف . الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم  ن م ون م إذا كان الأشاات المطلوب

 . طالب التسلیم أو من مواطني طرف المتعاقد رار یقر نف  العقوبة المتعاقد 
ة   -ج  البة للحری ة س ب بعقوب د الطال من حكم علیھم حضوریا أو غیابیا من محاكم الطرف المتعاق

وب  د المطل انون الطرف المتعاق ا بمقتضى ق ب علیھ ال معاق لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفع
 . إلیھ التسلیم

ب من حكم ع  -د  ر معاق ل غی ب عن فع د الطال لیھ حضوریا أو غیابیا من محاكم الطرف المتعاق
ھ ، إذا  علیھ في قوانین الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم او بعقوبة لا نةیر لھا في قوانین
ر نف   د رار یق كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسلیم أو من مواطني طرف متعاق

 .العقوبة 
 

 41مادة 
 (الجرائم التي لا یجوز فیھا التسلیم ) 

 
 : لا یجوز التسلیم في الحالات الآتیة 

 
دى   -أ  ذة ل ة الناف د القانونی رة مقتضى القواع لیم معتب ا التس ن أجلھ إذا كانت الجریمة المطلوب م

 .الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم جریمة لھا صبغة سیاسیة 
 . من أجلھا التسلیم تنحصر في الإالال بواجبات عسكریة  إذا كانت الجریمة المطلوب  -ب 
وب   -ج  د المطل یم الطرف المتعاق ي إقل إذا كانت الجریمة المطلوب من اجلھا التسلیم قد ارتكبت ف

 .إلا إذا كانت ھذه الجریمة قد أضرت بمصاله الطرف المتعاقد طالب التسلیم . إلیھ التسلیم 
 . تكبي ھذه الجرائم ومعاقبتھم وكانت قوانینھ تنت على تتبل مر

ائي   -د  م نھ ةنھا حك د صدر بش ة ق ت الجریم ة ) إذا كان ة القطعی ب الدرج رف ( مكتس دى الط ل
 . المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم 

لیم  -ھت  ب التس دة . إذا كانت الدعوى عند وصول طل د سقطت بمضي الم ة ق د انقضت أو العقوب ق
 . لب التسلیم طبقا لقانون الطرف المتعاقد طا
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ل   -و  ات لا یحم ن ش ب م د الطال رف المتعاق یم الط ارج إقل ت ا د ارتكب ة ق ت الجریم إذا كان
ل  ام عن مث ھ الاتھ ز توجی لیم لا یجی ھ التس وب إلی جنسیتھ وكان قانون الطرف المتعاقد المطل

 . ھذه الجریمة إذا ارتكبت اارج إقلیمھ من مثل ھذا الشات 
 . ف المتعاقد الطالب إذا صدر عفو لدى اطر  -ز 
لیم ،   -ح  ھ التس وب إلی د المطل إذا كان قد سبق توجیھ الاتھام بشان أیة جریمة لدى الطرف المتعاق

 . أو كان قد سبق صدور حكم بشةنھا لدى طرف متعاقد ثالث 
 

ي  ا ف وفي تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السیاسیة المشار إلیھ
 :من ھذه المادة ت ولو كانت بھدف سیاسي ت الجرائم الآتیة ( أ)رة الفق

 .التعدي على ملوك ورتساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتھم أو أصولھم أو فروعھم -4
 . التعدي على أولیاء العھد أو نواب الرتساء لدى الأطراف المتعاقدة  -2
لطا -0 راد أو الس د الأف ركراه ض حوبة ب رقة المص د والس ل العم ل القت ائل النق ت أو وس

 . والمواصلات 
 

 42مادة 
 (طریقة تقدیم طلب التسلیم ومرفقاتھ ) 

 
یقدم طلب التسلم كتابة من الجھة الماتصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسلیم إلى 
الجھة الماتصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم ، ویجب أن یرفق الطلب بما 

 . یةتي 
 .ن ھویة الشات المطلوب تسلیمھ وأوصافھ وجنسیتھ وصورتھ إن أمكن بیان مفصل ع  -أ 
ن   -ب  وة صادرة م ا نف  الق ة أارى لھ ة وثیق لیمھ أو أی وب تس أمر القبض على الشات المطل

انون الطرف  ي ق ررة ف الجھات الماتصة ، أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المق
د المتعاقد الطالب أو صورة رسمیة لھ مص دى الطرف المتعاق دقا علیھا من الجھة الماتصة ل

 . الطالب 
ا   -ج  ا وتكییفھ ن أجلھ لیم م وب التس ال المطل اب الأفع ان ارتك اری  ومك من ت ذكرة تتض م

ان  والمقتضیات الشرعیة أو القانونیة المطبقة علیھا مل نساة معتمدة من ھذه المقتضیات وبی
 . ات المطلوب تسلیمھ من سلطة التحقیق بالأدلة القائمة ضد الش

 
  43مادة 

 (توقیف الشخص المطلوب تسلمھ توقیفا مؤقتا ) 
 

ب  د الطال یجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجھة الماتصة لدى الطرف المتعاق
تندات  لیم والمس ب التس ى حین وصول طل ك إل ا وذل ھ متقت وب وتوقیف القبض على الشات المطل

ادة  ي الم ة ف ن  12المبین ة م ذه الاتفاقی ة . ھ ى الجھ ت إل ف المتق بض أو التوقی ب الق غ طل ویبل
ة  ا بةی رق وأم الماتصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم أما مباشرة بطریق البرید أو الب

ة  ا كتاب ن إثباتھ یلة أارى یمك ائق . وس ود إحدى الوث ى وج ارة إل ب الإش ویجب أن یتضمن الطل
ان  12من المادة ( ب)المنصوت علیھا في البند  لیم وبی ب التس ة إرسال طل ، مل الإفصاح عن نی
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اب  ان ارتك ان ومك ا ، وزم وم بھ ا أو المحك ررة لھ ة المق لم والعقوب ا التس وب عنھ ة المطل الجریم
ب  ا یصل الطل ن ، ریثم ا أمك ة م ھ الدق ى وج لیمھ عل وب تس ة ، وأوصاف الشات المطل الجریم

 . من ھذه الاتفاقیة  12حكام المادة مستوفیا شرائطھ القانونیة طبقا لأ
 

 . وتحاط الجھة الطالبة دون تةایر بما اتاذ من إجراءات بشان طلبھا 
 

  44مادة 
 (الإفراج عن الشخص المطلوب تسلیمھ ) 

 
ھ  وب إی د المطل ق الطرف المتعاق م یتل لیمھ إذا ل وب تس راج عن الشات المطل یجب الإف

ادة ( ب ) ض علیھ ، الوثائق المبینة في البند یوما من تاری  القب 03التسلیم الال  ن  12من الم م
 . ھذه الاتفاقیة أو طلبا باستمرار التوقیف المتقت 

 
 .یوما من تاری  بدئھ  13ولا یجوز بةیة حال أن تتجاوز مدة التوقیف المتقت 

د  ویجوز في أي وقت الإفراج عن الشات المطلوب تسلیمھ على أن یتاذ الطرف المتعاق
 . لوب إلیھ التسلیم جمیل الإجراءات التي یراھا ضروریة للحیلولة دون فراره المط

 
لیمھ إذا  د وتس ن جدی ھ م بض علی ولا یمنل الإفراج عن الشات المطلوب تسلیمھ ، من الق

 . ما استكمل طلب التسلیم فیما بعد 
 

  45مادة 
 (الإیضاحات التكمیلیة ) 

 
ن إذا تبین للطرف المتعاقد المطلوب إلیھ  ق م التسلیم أنھ بحاجة إلى إیضاحات تكمیلیة لیتحق

ذلك  نقض، یاطر ب ذا ال توافر الشروط المنصوت علیھا في ھذا الباب ورأى من الممكن تدارك ھ
اد  د میع لیم تحدی ھ التس وب إلی د المطل ب وللطرف المتعاق ل رفض الطل ب قب الطرف المتعاقد الطال

 .جدید للحصول على ھذه الإیضاحات 
 

 46مادة 
 (تعدد طلبات التسلیم ) 

 
ي  ة ف ون الأولوی إذا تعددت طلبات التسلیم من أطراف متعاقدة ماتلفة عن جریمة واحدة فتك
ة  التسلیم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجریمة بمصالحھ ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجریم

لی وب تس ھ الشات المطل ي إلی اب في إقلیمھ ، ثم للطرف المتعاقد الذي ینتم د ارتك یتھ عن مھ بجنس
 . الجریمة 
 

ات  ت طلب ا إذا كان لیم أم ب التس ي طل فرذا اتحدت الةروف یفضل الطرف المتعاقد الأسبق ف
ي  ان إل ا والمك ة واطورتھ ا حسب ةروف الجریم رجیه بینھ التسلیم عن جرائم متعددة فیكون الت

 . ارتبكت فیھ 
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لوب إلیھ التسلیم في الفصل في الطلبات ولا تحول ھذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المط
 . المقدمة إلیھ من ماتلف الأطراف المتعاقدة بمطلق حریتھ مراعیا في ذلك جمیل الةروف 

 
  47مادة 

 (تسلیم الأشیاء المتحصلة عن الجریمة أو المستعملة فیھا أو المتعلقة بھا ) 
 

ى الطرف المتع لم إل وب تضبط وتس ب إذا تقرر تسلیم الشات المطل د الطال ى  -اق اء عل بن
یلا -طلبھ  ن أن تتاذ دل الأشیاء المتحصلة من الجریمة أو المستعملة فیھا أو المتعلقة بھا والتي یمك

 . علیھا والتي توجد في حیازة الشات المطلوب تسلیمھ وقت القبض علیھ أو التي تكشف فیما بعد 
 

لیم تم تس لیم أو  ویجوز تسلیم الأشیاء المشار إلیھا حتى ولو لم ی ھ التس وب إی الشات المطل
وب  د المطل للغیر على ھذه الأشیاء ، ومل عدم الإالال بةحكام القوانین النافذة لدى الطرف المتعاق
د  ة الطرف المتعاق ى نفق لیم عل ھ التس وب إلی د المطل إلیھ التسلیم ، ویجب ردھا إلى الطرف المتعاق

ك عق وق وذل ذه الحق ت ھ ى ثبت ل مت رب أج ي اق ب ف ي الطال ام الت راءات الاتھ ن إج اء م ب الانتھ
 . یباشرھا الطرف المتعاقد الطالب 

 
یاء المضبوطة إذا رأى  ا بالأش اة متقت لیم الاحتف ویجوز للطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التس
نف   تردادھا ل ي اس الحق ف حاجتھ إلیھا في إجراءات جزائیة كما یجوز لھ عند إرسالھا أن یحتفة ب

 .رعادتھا بدوره عندما یتسنى لھ ذلك السبب مل التعھد ب
 

 48مادة 
 (الفصل في طلبات التسلیم ) 

 
تفصل الجھة الماتصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسلیم 

 . المقدمة لھا وفقا للقانون النافذ وقت تقدیم الطلب 
 

ب ویابر الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم الجھة الماتصة لدى الطر د الطال ف المتعاق
 . بقراره في ھذا الشةن 

 
د  رف المتعاق اط الط ول یح ة القب ي حال ي وف ي أو الجزئ رفض الكل ب ال بیب طل ب تس ویج

 . الطالب علما بمكان وتاری  التسلیم 
 

اری   ي الت ھ ف طة رجال وب بواس لم الشات المطل ب أن یتس د الطال رف المتعاق ى الط وعل
راج فرذا ل. والمكان المحددین لذلك  اری  المحددین یجوز الإف ان والت ي المك لم الشات ف م یتم تس

یوما  03یوما على ھذا التاری  ، وعلى أیة حال فرنھ یتم الإفراج عنھ بانقضاء  41عنھ بعد مرور 
ل أو  ن الفع رة أارى ع لیمھ م ة بتس وز المطالب ھ ، ولا تج لیم دون تمام دد للتس اری  المح ى الت عل

 . ھا التسلیم الأفعال التي طلب من أجل
 

د  رف المتعاق ى الط لمھ وجب عل لیمھ أو تس تثنائیة دون تس روف اس ت ة ھ إذا حال ى أن عل
دان  ان المتعاق صاحب الشةن أن یابر الطرف المتعاقد الآار بذلك قبل انقضاء الأجل ویتفق الطرف
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لیمھ ب ة بتس ك على أجل نھائي للتسلیم یالي سبیل الشات عند انقضائھ ، ولا یجوز المطالب د ذل ع
 . عن نف  الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلھا التسلیم 

 
د  رف المتعاق ى الط لمھ وجب عل لیمھ أو تس تثنائیة دون تس روف اس ت ة ھ إذا حال ى أن عل
دان  ان المتعاق صاحب الشان أن یابر الطرف المتعاقد الآار بذلك قبل انقضاء الأجل ویتفق الطرف

ك على أجل نھائي للتسلیم یالي سبیل ا د ذل لیمھ بع ة بتس لشات عند انقضائھ ، ولا یجوز المطالب
 .عن نف  الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلھا التسلیم 

 
 49مادة 

 طلب تسلیم الشخص قید التحقیق أو المحاكمة ) 
 (عن جریمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم 

 
سلیمھ ، أو كان محكوما علیھ لدى الطرف إذا كان ثمة اتھام موجھ إلى الشات المطلوب ت

ذا  المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم عن جریمة الاف تلك التي طلب من أجلھا التسلیم ، وجب على ھ
راره  ب بق د الطال الطرف المتعاقد رغم ذلك أن یفصل في طلب التسلیم ، وأن یابر الطرف المتعاق

ادة  ي الم ا ف وت علیھ روط المنص ا للش ھ وفق ن 12فی ة  م ذه الاتفاقی  . ھ
د  رف المتعاق دى الط ھ ل ي محاكمت ى تنتھ وب حت ات المطل لیم الش ل تس ول یتج ال القب ي ح وف
ة  ذه الحال المطلوب إلیھ التسلیم وإذا كان محكوما، حتى یتم تنفیذ العقوبة المحكوم بھا ، ویتبل في ھ

 .المشار إلیھا  12ما نصت علیھ المادة 
 

ادة دون ذه الم ام ھ ول أحك ام  ولا تح ول أم ا للمث وب متقت ات المطل ال الش ان إرس إمك
ھ بمجرد أن تصدر  د صراحة برعادت ى أن یتعھ ب عل الھیئات القضائیة لدى الطرف المتعاقد الطال

 .الھیئات القضائیة لدیھ قرارھا في شةنھ 
 

 51مادة 
 وقوع تعدیل في تكییف الفعل موضوع الجریمة ) 

 (التي سلم الشخص المطلوب من أجلھا 
 

ف إ ذا وقل أثناء سیر إجراءات الدعوى وبعد تسلیم الشات المطلوب تسلیمھ تعدیل في تكیی
ھ أو  ام إلی ھ اتھ وز توجی لا یج ا ف ن أجلھ وب م لم الشات المطل ي س ة الت ل موضوع الجریم الفع
لیم  یه التس د تب ا الجدی ة بتكییفھ ة للجریم ر المكون ت العناص ھ إلا إذا كان  . محاكمت

 
 51مادة 

 (التوقیف المؤقت حسم مدة ) 
 

ادة ( التوقیف الاحتیاطي ) تحسم مدة التوقیف المتقت  ذه  10الحاصل استنادا إلى الم ن ھ م
 . الاتفاقیة من أیة عقوبة یحكم بھا عل الشات المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسلیم 
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 52مادة 

 (محاكمة الشخص عن جریمة أخرى غیر التي سلم من أجلھا ) 
 

ة لا یجوز ت ذا لعقوب ھ تنفی ھ حضوریا أو حبس لم أو محاكمت ذي س وجیھ اتھام إلى الشات ال
ا والجرائم المرتبطة  ن أجلھ لم م محكوم بھا عن جریمة سابقة على تاری  التسلیم غیر تلك التي س

 : بھا أو الجرائم التي ارتكبھا بعد التسلیم إلا في الحالات الآتیة 
لم  إذا كان الشات المسلم قد أتیحت  -أ  د المس لھ حریة ووسیلة الاروج من إقلیم الطرف المتعاق

 . یوما بعد الإفراج عنھ نھائیا أو ارج منھ وعاد إلیھ بااتیاره  03إلیھ ولم یغادره الال 
ق - ب  د مرف ب جدی دیم طل رط تق ك بش لمھ وذل ذي س د ال رف المتعاق ك الط ى ذل ق عل إذا واف

ادة  ي الم ا ف تندات المنصوت علیھ ن  12بالمس ة وبمحضر قضائي یتضمن  م ذه الاتفاقی ھ
ذكرة  دیم م ھ فرصة تق ھ أتیحت ل ى ان أقوال الشات المسلم بشةن امتداد التسلیم ویشار فیھ إل

 . دفاعھ إلى الجھات الماتصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم 
 
 53مادة 

 (تسھیل مرور الأشخاص المقرر تسلیمھم ) 
 

ل د تس رف متعاق وز لط ة لا یج ر الاال ي غی ة ، ف ة ثالث ى دول ھ إل لم إلی ات المس یم الش
د  ي البن ا ف ادة ( أ ) المنصوت علیھ ن الم ة الطرف  12م ى موافق اء عل ة إلا بن ذه الاتفاقی ن ھ م

ى  ام إل لیم طلب ھ التس وب إلی د المطل دم الطرف المتعاق ة یق ذه الحال ي ھ ھ ، وف لمھ إلی المتعاقد الذي س
 .ھ الشات مرفقام بھ نساة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة الطرف المتعاقد الذي تسلم من

 
 54مادة 

 (تسلیم الشخص إلى دولة ثالثة ) 
 

ة أارى  ن دول توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشات المقرر تسلیمھ إلى أي منھا م
تن دا بالمس ب متی ون الطل ة عبر إقلیمھا وذلك بناء على طلب یوجھ إلیھا ، ویجب أن یك دات اللازم
 .لإثبات أن الأمر متعلق بجریمة یمكن أن تتدي إلى التسلیم طبقا لأحكام ھذه الاتفاقیة 

 
 : وفي حالة استادام الطرق الجویة لنقل الشات المقررة تسلیمھ تتبل القواعد الآتیة 

 
لتي ستعبر إذا لم یكن من المقرر ھبوط الطائرة یقوم الطرف المتعاقد الطالب براطار الدولة ا  -أ 

 .من ھذه الاتفاقیة 12الطائرة فضاءھا بوجود المستندات المنصوت علیھا في المادة 
ادة  ام الم ا لأحك ب طبق د الطال وفي حالة الھبوط الاضطراري یجوز للطرف المتعاق

ا  10 ھ طلب ا یوج لیمھ ریثم رر تس ى الشات المق بض عل اء الق ب إلق ة طل ذه الاتفاقی ن ھ م
ي بالمرور وفقا للشروط ال ة الت ى الدول ادة إل ذه الم ن ھ ى م رة الأول ي المفق منصوت علیھا ف

 .ھبطت الطائرة في أراضیھا 
المرور  -ب  ا ب دم طلب ب أن یق د الطال إذا كان من المقرر ھبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاق

رى  ي الأا ب ھ رور تطال ى الم ة عل ا الموافق وب إلیھ ة المطل ت الدول ا إذا كان ة م ي حال وف
 . ھ فلا یتم ھذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشةنھ بتسلیم
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 55مادة 

 تنفیذ الأحكام القاضیة بعقوبة سالبة للحریة ) 
 (لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقلیمھ المحكوم علیھ 

 
یم ي إقل أحد الأطراف  یجوز تنفیذ الأحكام القاضیة بعقوبة سالبة للحریة لمدة تقل عن سنة ف

ق  م إذا واف ذي اصدر الحك د ال المتعاقدة الموجود فیھ المحكوم علیھ بناء على طلب الطرف المتعاق
 .على ذلك المحكوم علیھ والطرف المتعاقد المطلوب لدیھ التنفیذ 

 
 56مادة 

 (مصروفات التسلیم )
 

ة  ل المصروفات المترتب لیم جمی ھ التس وب إلی د المطل ى إجراءات یتحمل الطرف المتعاق عل
رور الشات اارج  التسلیم التي تتم فوق أراضیھ ویتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات م

 . إقلیم الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم 
 

ذي  ان ال ى المك لم إل ویتحمل الطرف المتعاقد الطالب جمیل مصروفات عودة الشات المس
 . و حكم ببراءتھ كان فیھ وقت تسلیمھ إذا ثبت عدم مسئولیتھ أ

 
 57مادة 

 (تنسیق إجراءات طلب التسلیم مع المكتب العربي للشرطة الجنائیة )
 

ة  ذه الاتفاقی ي ھ ا ف تتولى الأطراف المتعاقدة تنسیق إجراءات طلب التسلیم المنصوت علیھ
نائیة المكتب العربي للشرطة الج) فیما بینھا وبین المنةمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة 

ة (  اء المنةم ة إنش ي اتفاقی ا ف ى . وذلك عن طریق شعب الاتصال المعنیة والمنصوت علیھ وعل
رار  ن الق ة بصورة م الطرف المتعاقد المطلوب إلیھ التسلیم إاطار مكتب المنةمة للشرطة الجنائی

 . الصادر في شةن طلب التسلیم 
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 الباب السابع

 التي ینتمون إلیھاتنفیذ عقوبات المحكوم علیھم لدى الدول 

 
 8مادة 

 (شروط التنفیذ ) 
 

والصادرة لدى إحدى  7النھائیة ) یجوز تنفیذ الأحكام الجزائیة المكتسبة الدرجة القطعیة 
الأطراف المتعاقدة في إقلیم أي من الأطراف الأارى الذي یكون المحكوم علیھ من مواطنیھ ، بناء 

 : على طلبھ ، إذا توافرت الشروط الآتیة 
أن تكون العقوبة المحكوم بھا سالبة للحریة لا تقل مدتھا أو المدة المتبقیة منھا أو القابلة للتنفیذ - أ 

 . عن ستة أشھر 
من ھذه ( 14)أن تكون العقوبة من اجل إحدى الجرائم التي لا یجوز فیھا التسلیم طبقا للمادة - ب 

 . الاتفاقیة 
یھ لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفیذ لدیھ بعقوبة أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عل- ج 

 . سالبة للحریة لا تقل مدتھا عن ستة أشھر 
 . أن یوافق على طلب التنفیذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنھ الحكم والمحكوم علیھ   -د 
 

 59مادة 
 (الحالات التي لا یجوز فیھا التنفیذ ) 

 
 :ي الحالات الآتیة لا یجوز تنفیذ الأحكام الجزائیة ف

دى   -أ  ذ ل ام التنفی ق ونة ذ لا یتف ب التنفی د طال دى الطرف المتعاق ة ل ذ العقوب ام تنفی ان نة إذا ك
 . الطرف المتعاقد الصادر فیھ الحكم 

م أو - ب ھ الحك د الصادر لدی انون الطرف المتعاق ق ق إذا كان العقوبة قد انقضت بمضي المدة وف
 .  الطرف المتعاقد طالب التنفیذ

ة   -ج  ات الفرعی ة أو العقوب ة المراقب ب أو الحری دابیر الإصلاح والتةدی ن ت د م إذا كان العقوبة تع
 . والإضافیة وفقا لقوانین ونةام الطرف المتعاقد طالب التنفیذ 

 
 61مادة 

 (تنفیذ العقوبة )
 

نفیذ یجري تنفیذ العقوبة وفي نةام التنفیذ المعمول بھ لدى الطرف المتعاقد طالب الت
على أن تحسم منھا مدة التوقیف الاحتیاطي وما قضاه المحكوم علیھ من أجل الجریمة ذاتھا 

. 
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 61مادة 
 (آثار العفو العام أو العفو الخاص )

 
یسري على المحكوم علیھ كل من العفو العام والعفو الاات الصادرین لدى الطرف 

 .المتعاقد الذي أصدر الحكم 
 

و ال ھ العف ري علی ذ ولا یس ب التنفی د طال رف المتعاق دى الط ادر ل ات الص  . ا
ذلك  ھ ، أاطر ب وم علی أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفیذ وكان یشمل المحك
ن  ى م ا تبق ذ م ھ لتنفی وم علی تعادة المحك ب اس ھ أن یطل ذي ل الطرف المتعاقد الصادر عنھ الحكم ال

 . العقوبة المحكوم بھا 
 

ھ صرف  41بھذا الطلب الال  وإذا لم یتقدم ر ان ذا الإاطار یعتب یوما من تاری  إبلاغھ بھ
 . النةر عن استعادة المحكوم علیھ ویطبق العفو العام على المحكوم علیھ 

 
 62مادة 

 (تقدیم طلب تنفیذ الحكم وإجراءاتھ والفصل فیھ )
 

المنصوت علیھا في ھذا  یقدم طلب تنفیذ الحكم ویبت فیھ من قبل الجھة الماتصة وفق الإجراءات
 .الباب والقواعد المعمول بھا لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم 

 
 63مادة 

 تطبیق العقوبات الفرعیة والإضافیة المنصوص علیھا) 
 (في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفیذ 

 
ة الم ا یناسب العقوب ھ م وم علی ى المحك ق عل ذ أن یطب ب التنفی د طل ن للطرف المتعاق ا م وم بھ حك
 .عقوبات فرعیة وإضافیة طبقا لقانونھ وذلك إذا لم ینت الحكم علیھا أو على نةیرھا 

 
 64مادة 

 (مصروفات النقل والتنفیذ )
 

یتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لدیھ مصروفات نقل المحكوم علیھ إلى إقلیم 
روفات تنفیذ العقوبة المحكوم الطرف المتعاقد طالب التنفیذ ویتحمل ھذا الطرف الأایر مص

 .بھا 
 

یات  ة المقتض رطة الجنائی ي للش ب العرب ل المكت ل م ب النق راءات طل یق إج ي لتنس وتراع
 .  11المنصوت علیھا في المادة 
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 الباب الثامن

 (الأحكام الختامیة )

 
 65مادة 

 (اتخاذ الإجراءات الداخلیة اللازمة لوضع الاتفاقیة موضع التنفیذ )
 
جھة معنیة لدى الأطراف الموقعة على اتااذ الإجراءات الداالیة لإصدار القوانین  تعمل كل
 .التنةیمیة اللازمة لوضل ھذه الاتفاقیة موضوع التنفیذ( المراسیم ) واللوائه 

 
 66مادة 

 (التصدیق والقبول والإقرار )
 

ودع تكون ھذه الاتفاقیة محلا للتصدیق علیھا أو قبولھا أو إقرارھا من الأطرا ة وت ف الموقع
 03وثائق التصدیق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة في موعد أقصاه 

دول الأعضاء  ائر ال لاغ س ة إب ة العام ى الأمان رار وعل ول أو الإق یوما من تاری  التصدیق أو القب
 . بكل إیداع لتلك الوثائق وتاریاھ والأمانة العامة للمنةمة العربیة للدافل الاجتماعي ضد الجریمة 

 
 67مادة 

 (سریان الاتفاقیة )
 

یوما من تاری  إیداع وثائق التصدیق علیھا أو  03تسري ھذه الاتفاقیة بعد مضي 
 . قبولھا أو إقرارھا من ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة 

 
 68مادة 

 (الانضمام إلى الاتفاقیة )
 

امعة العربیة غیر الموقعة على الاتفاقیة أن تنضم إلیھا بطلب ترسلھ یجوز لأي من دول الج
 . إلى أمین عام الجامعة 

 
ا أو  ة تصدیقھا علیھ داع وثیق ة بمجرد إی ذه الاتفاقی تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بھ

 . یوما من تاری  الإیداع  03قبولھا أو إقرارھا ومضي 
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 69مادة 
 (یةتطبیق أحكام الاتفاق) 

 
لا تال ھذه الاتفاقیة بالاتفاقیات الااصة بین بعض الدول الأعضاء وفى حالة تعارض 
أحكام ھذه الاتفاقیة مل أحكام أي اتفاقیة ااصة فتطبق الاتفاقیة الأكثر تحقتیقام لتسلیم المتھمین 

 .والمحكومین وتحقیق التعاون الأمني والقضائي فى المجالات الأارى 
 

 71مادة 
 (إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقیة  عدم جواز)

 
لا یجوز لأي طرف من الأطراف أن یبدي أي تحفة ینطوي صراحة أو مضمنا 

 . على ماالفة لنصوت ھذه الاتفاقیة أو اروج عن أھدافھا 
 

 71مادة 
 (الانسحاب من الاتفاقیة )

 
لھ لا یجوز لأي طرف متعاقد أن ینسحب من الاتفاقیة إلا بناء على طلب ك تابي مسبب یرس

 . إلى أمین عام جامعة الدول العربیة 
 

ة  ام جامع یترتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شھور من تاری  إرسال الطلب إلى أمین ع
 . الدول العربیة 

 
و حصل  دة ول تةل أحكام الاتفاقیة نافذة بالنسبة إلى طلبات التسلیم التي قدمت الال تلك الم

 . ھذا التسلیم بعدھا 
 

 72ادة م
 (إلغاء الاتفاقیات المعمول بھا حالیا ) 

 
ام  ودة ع ثلاث المعق ات ال ا محل الاتفاقی ي صادقت علیھ تحل ھذه الاتفاقیة بالنسبة للدول الت

ات  4712 ات والإناب ن الإعلان ل م ا بشةن ك ا حالی ول بھ ة والمعم دول العربی ة ال في نطاق جامع
 .القضائیة ، وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین 

 
ة عن  ة نیاب ذه الاتفاقی د ھ ة أسماتھم بع وتةییدا لما تقدم قد وقل المندوبون المفوضون المبین

 . حكوماتھم وباسمھا 
 

وم  ة السعودیة ی ة العربی اض عاصمة المملك حررت ھذه الاتفاقیة باللغة العربیة بمدینة الری
فق الساد  من شھر أبریل ھت الموا 4130الأربعاء الثالث والعشرین من شھر جمادي الثانیة عام 

لم صورة  4720نیسان /  میلادیة من أصل واحد یحفة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة وتس
 .مطابقة للأصل لكل طرف من الأطراف الموقعة على ھذه الاتفاقیة أو المنضمة إلیھا 


